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                 قرار رقم (18) لسنة 2011
                         بشــأن 

         قواعد المفاضلة بین المرشحین للترقیة بالإختیار
مجلس الخدمة المدنیة ،،،

ـ بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنیة
والقوانین المعدلة له،

ـ وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنیة والمراسیم
المعدلة له ،

ـ وعلى قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 7 لسنة 1980 بشأن قواعد الترقیة إلى
الدرجتین (ب) و (أ) ،

ـ وعلى قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 37 لسنة 2006 بشأن قواعد المفاضلة بین
المرشحین للترقیة 

بالاختیار المعدل بالقرار رقم 6 لسنة 2008 ،
ـ وبناءً على إقتراح ديوان الخدمة المدنیة ،
ـ وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة .

                 قـــــــــــــــــرر
                 مادة (1) 

تكون المفاضلة بین المرشحین للترقیة بالاختیار المستوفین لكافة شروط الترقیة
بالاختیار الواردة بالمادة 24 من نظام الخدمة المدنیة أو المستوفین لشروط الترقیة

للدرجتین (ب) و (أ) الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 7 لسنة 1980 المشار إلیه
وفقاً للقواعد المبینة في المواد التالیة .

                 مادة (2)
يجوز أن تحدد كل جھة حكومیة بقرار يصدر من الوزير المختص طبیعة الوظائف أو مستوى

التأھیل أو التدريب أو نوعه أو طبیعة الوظائف ومستوى التأھیل أو التدريب معاً الذي
يكون له الأولوية في الترقیة بالاختیار في حالة التساوي في شروط الترقیة حسب

ظروف أو طبیعة نشاط كل جھة.
كما يحدد القرار النسبة المخصصة لترقیة شاغلي ھذه الوظائف أو الحاصلین على ھذه

المؤھلات أو الدورات ، على ألا تتجاوز ثلث الدرجات الشاغرة المخصصة للترقیة لكل
درجة في المیزانیة ، ويجبر الكسر لصالح ھذه الوظائف أو المؤھلات أو الدورات . 

                         مادة (3) 
إذا زاد عدد المرشحین للترقیة من شاغلي الوظائف أو المؤھلات أو الدورات المحددة
وفقاً للمادة السابقة عن ثلث الدرجات الشاغرة المخصصة للترقیة بالإختیار لكل درجة

في المیزانیة تكون الأولوية في المفاضلة بینھم وفقاً للقواعد المبینة في ھذا القرار ومن
لم تتم ترقیته منھم لتجاوز نسبة الثلث تكون ترقیته مع باقي موظفي الجھة في حدود

الشواغر المتبقیة لكل درجة في المیزانیة وفقاً لأولوية المفاضلة.
                         مادة (4)

في مجموعة الوظائف العامة تكون الأولوية في المفاضلة بین المرشحین للترقیة

بالاختیار وفقاً للترتیب التالي :
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بالاختیار وفقاً للترتیب التالي :
[1] الأقدم في الدرجة المالیة الحالیة.

[2] المرقى إلى الدرجة المالیة الحالیة.
[3] شاغل الوظیفة الإشرافیة الأعلى.

ويقصد بشغلھا أن يكون الموظف قد تم تثبیته في ھذه الوظیفة بالجھة الحكومیة
المرقى فیھا قبل إجراء الترقیة وان تكون الوظیفة ضمن تقسیمات الھیكل التنظیمي

المعتمد قانوناً في ھذه الجھة.
[4] الأقدم في شغل الوظیفة الإشرافیة.

ويقصد بالأقدمیة بداية شغل الوظیفة الإشرافیة بالجھة المرقى فیھا وتحسب من تاريخ
الندب الكلي إلیھا بشرط أن يكون الموظف قد تم تثبیته فیھا قبل إجراء الترقیة. 

[5] الأعلى مؤھلاً .
ويقصد بالمؤھل الأعلى درجة الدكتوراه فالماجستیر فدبلوم الدراسات العلیا فالإجازة

الجامعیة أو ما يعادلھم.
فإذا كان المؤھل دون الجامعي سواء أكان علمیاً أو تدريبیاً أعتبر المؤھل الأعلى ھو

المؤھل المقرر له درجة مالیة أعلى بغض النظر عن عدد العلاوات الإضافیة التي قد تمنح
فوق الدرجة المقررة لبعض المؤھلات .

على أن يشترط في جمیع الأحوال العمل في مجال المؤھل الذي يتخذ أساسا
للمفاضلة ما لم يكن قد تم الإعفاء من العمل في مجاله وفقاً للمقرر قانوناً.

[6] الأقدم تخرجاً.
[7] الأكبر سناً.

                         مادة (5)
في مجموعتي الوظائف الفنیة المساعدة والمعاونة تكون الأولوية في المفاضلة بین

المرشحین للترقیة بالاختیار وفقاً للترتیب التالي :
[1] الأقدم في الدرجة المالیة الحالیة.

[2] المرقى إلى الدرجة المالیة الحالیة.
[3] الأكبر سناً.

                        مادة (6) 
لا يجوز النظر في الترقیة بالإختیار للموظف المنقول من جھة إلى أخرى إلا بعد انقضاء

سنتین على النقل وذلك ما لم تكن ھناك درجات شاغرة في المیزانیة مخصصة للترقیة
ولا يوجد موظف مستوفي لشروط الترقیة إلیھا مع عدم الإخلال بأحكام المادة التالیة.

                        مادة (7)
الجھات الحكومیة التي يفرد لبعض الأجھزة الإدارية الملحقة بھا أو لبعض وحداتھا الإدارية

أو تقسیماتھا التنظیمیة أو الإدارية برامج خاصة في المیزانیة تكون المفاضلة بین
المرشحین في كل برنامج على حدة.

ولا يجوز اعتبار الجھة الحكومیة وحدة واحدة في ھذا المجال حیث يستقل كل برنامج
مالي بالموظفین العاملین به وتحدد الدرجات الشاغرة المخصصة للترقیة لكل برنامج

على ھذا الأساس.
                         مادة (8)

لا يترتب على تطبیق ھذا القرار مساس بقواعد المفاضلة بین المرشحین للترقیة
بالإختیار وفقاً لأنظمة وظیفیة خاصة .

                         (مادة (9)
يعمل بھذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمیة ويلغى العمل بقرار
مجلس الخدمة المدنیة رقم 37 لسنة 2006 بشأن قواعد المفاضلة بین المرشحین

للترقیة بالاختیار المعدل بالقرار رقم 6 لسنة 2008.
                                 رئیس مجلس الخدمة المدنیة بالنیابة 
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